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المواسعة و المضایقة
الجلسة 37 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

الخُطوة التّالیة دِراسة الطّائفة الثّانیة

لقد أنهینا الطّائفة الأول الت قد احتفَّت بتسع روایات تجاه المواسعة، فشاهدنا کیف قد أطلَقت الأمر بالقضاء ‐یقض‐ بحیث قد
أزهقت وجوب «الفوریة» تماماً للقضاء، فرغم أنّ الشّیخ الأعظم لم یخضع لها إطلاقاً إما سندیاً أو دلالیاً ‐سوی الروایة الثّالثة و

الخامسة‐ و لنّا رفضنا إشالات أغلبها و بررناها تماماً ثم برهنّا بها تجاه المواسعة ‐بل وضوح و إتقان‐.

:نة، و لهذا قد استَذکرها الشّیخ الأعظم قائلاا الطّائفة الثّانیة تجاه المواسعة فأیضاً قد تَغشَّت روایات متلوو أم

«الطائفة الثانية من الأخبار: ما دل عل أنّه يجوز لمن عليه فائتة أن يصلّ الحاضرة ف السعة و أن يتمها (الحاضرة) بنيتها إذا
ذكر الفائتة ف أثنائها، فمن جملة ذلك ما عن أصل الحلب المتقدّم[1] من قوله: «و من نام أو نس أن يصلّ المغرب و العشاء

المغرب ثم الفجر (أي الحاضرة) ثم هِما، و إن استَيقظ بعد الفجر فليصلّما يصلّيهما، فليصل الآخرة، فإن استَيقظ قبل الفجر مقدار
العشاء (الفائتَین)»[2].

فعایِنها بدقّة، رغم أنّها قد تصدَّت البیان، و لنّها لم تُف بین الفائتات أبداً و لم تَستوجِب فوریتها إطلاقاً، و لهذا قد استَشهد بها
:الشّیخ الأعظم أیضاً قائلا

«و دلالته عل المطلوب (المواسعة) واضحة بناء عل أنّ وقت العشاءين يمتدّ للمضطَر إل طلوع الفجر (لأنّه قال «إن استیقظ قبل
الفجر فلیصلّهما» و لهذا ستَطیب دلالة الروایة)»

و نُعلّق علیه بأنّ تَسجیل المواسعة لا یتوقّف عل حتمیة «امتداد أمدهما إل الفجر» لأنّا قد برهنّا بالفقرة الأخیرة: «و إن استَیقظ
بعد الفجر فلیصل الفجر» حیث لم یستوجِب علیه السلام فوریة الفائتة أساساً.

«و حمل قوله: «بعد الفجر» عل القريب من طلوع الشمس (بحیث سیتضیق أمد صلاة الصبح فتَنهار الفوریة لأنّ أهل المضایقة
لا یقرون بالفوریة لدی تضیق الحاضرة أیضاً) بعيد جدّاً، فحمل الأمر بتقديم الفجر عل الاستحباب أول من ذلك التقييد (أي

القریب من الطّلوع) فيتم المطلوب (فتَتسجل المواسعة إذن، إذ تأدیة الفجر أحسن من تأدیة الفائتة) لنّها لا تنف التفصيل المتقدّم
عن المختلف[3] (إذ العلامة یعترف انعدام الفوریة لو فاتته سائر الأیام)»[4]

وبسطاً أکثر: إنّ العلامة قد میز ما بین فائتة الیوم فاستَوجب فوریتها و بین سائر الأیام بلا فوریة، فهاتِ الروایة لا تَتضارب مع
تفیه لأنّها تتحدّث حول العشاىین الماضیین ‐فحسب‐ بحیث ستُلائم مقالة العلامة ‐فائتة سائر الأیام‐ أیضاً، و لهذا لا تُصادِم

وجوب الفوریة لدی فائتة الیوم ‐لأنّها لا تتحدّث عنها‐.
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و بالنّهایة إنّا نَرفُض الفوریة المطلقة بواسطة إثبات المواسعة بالموجبة الجزئیة، فیترسخ المطلوب کما صنعه الشّیخ الأعظم، إلا
أنّه سیهاجم سنده ‐عقب لحظات‐.

الروایة الثّانیة من الطّائفة الثّانیة

«و منها ما تقدّم عن كتاب الفاخر[5] ‐الّذي ذكر ف أوله: «أنّه لا يروي فيه إلا ما اجمع عليه و صح من قول الأئمة»‐ من قوله:
دخل وقتها (أي الحاضرة) و قض ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل وقت صلاة بدأ بالّت و الصلوات الفائتات تُقض»

.«أحب الفائتة مت

و ظاهره وجوب التقديم (الحاضرة) إلا أن يحمل عل الاستحباب (فیوافق أهل المضایقة أیضاً) فيتم المطلوب و ه المواسعة
المطلقة من دون تفصيل.

(إشال الشّیخ تجاه الروایتَین) لن الإنصاف: أنّ عدّ هذين اللامين (الحلب و الجعف ف المفاخر) من (نمط) الرواية مشل،
فالظاهر كون الحم المذكور من هذين الجليلين فتوى مستنبطة من ظاهر الروايات.»[6]

و لن قد طمسنا مقالته مسبقاً بأنّه:

‐ أولا: إنّ ظواهر معظَم الروایات ‐کهذه الروایة‐ أنّ الراوي قد استَمعها من فم الإمام تماماً ثم بعدما احتَشدت الروایات ضمن
أصل مستقل، فقد هم باستعرضها عل الإمام ک یستلم النّظر النّهائ و الحصیلةَ النّاتجة من المعصوم علیه السلام، فبالتّال لا
نن هذه الظّاهرة مرسومة بل قد بتاب ثم استعرضوها للإمام، إذ لم تال نوا فتیاهم فواة أنهم قد دوالر جدُر بنا أن نَنسب إلی

الرواة عل نقل المنقولات المأثورات فحسب.

‐ ثانیاً: حتّ لو افترضناها مستَنبطة، إلا أنّ استعراضه للإمام سیدل بالحجیة التّامة بتّاً، و ذل نظیر تقریرات الدّروس الدّارجة
حالیاً حیث إنّ الأستاذ یمل و المقرِر ینظّمها ثم یمضیها الأستاذ بوصفها کلامه ضمن الدّرس ‐لیس أکثر‐.

 
الروایة الثالثة من الطّائفة الثّانیة

«و منها: ما أرسله الواسط (درست بن أب المنصور حیث یعدّ واقفياً معتمداً و أحد شیوخ أصحاب الإجماع أیضاً) ف كتابه عن
الصادق عليه السلام: «إنّ من كان ف صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فائتة أتم الت هو فيها ثم قض ما فاته»[7].

و ح[8] عنه (الواسط) نسبة هذا إل أهل البيت عليهم السلام ف موضع آخر من كتابه، و دلالته عل المطلوب ظاهرة، فلا
كلام إلا ف سنده (لأنّه مرسل).»[9]

و نُجیب الشّیخ الأعظم:

‐ أولا: إنّ هذه النّسبة إل أهل البیت قد أدلَت ‐صراحةً‐ بأنّ الحدیث یعدّ مسلَّماً لدی الرواة تماماً نظراً لبداهته.

‐ ثانیاً: إنّ وحدة مضامین الروایات ‐ضمن طائفة خاصة‐ تُبرهن عل سلامة السند و توازنها و وثاقتها أیضاً.
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